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النزاهة تحکم بالحبس الشدید  مُحافظ بابل الأسبق

نخیل نیوز / العراق 

أعلنت الدائرة القانونیَّة  هیئة النزاهة الاتحادیَّة، صدور (7) أحکامٍ غیابیَّةٍ بالحبس الشدید  مُحافظ بابل الأسبق

بلغ مجموع أحکامها (15 سنة و6 أشهر)؛ لارتکابه عمداً ما یخالف واجبات وظیفته؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو

بقصد منفعةٍ شخصیَّةٍ  حساب آخر أو  حساب الدولة.

وذکرت الدائرة  بیان، أنَّ”محکمة جنایات مُکافحة الفساد المرکزیَّة أصدرت حکماً غیابیاً بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ

 المدان الهارب عن توقیعه عقدین لإیجار ساحة وقوف سیَّاراتٍ  منتجع بابل السیاحي بمبلغ ملیونین وخمسمائة

ألف دینارٍ فقط”، مُبیّـنةً أنَّ”توقیع العقدین تمَّ دون مُزایدةٍ علنیَّةٍ أو موافقة وزارة المالیَّة”.

وأکدت، أن”المحکمة أصدرت حکماً ثانیاً بالحبس الشدید بحقه لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لقیامه بمنح (5) فرصٍ استثماریَّةٍ

حصریَّةٍ وبدون إعلان أو منافسة  العقارات التي تعود ملکیَّتها إلی مُدیریَّة بلدیَّة الحلة”، مُشدّدة ”عدم

وجود صلاحیَّة للمحافظ؛ کونها تنحصر بهیئة الاستثمار وموافقة الجهة المالکة للعقار”.

وبینت، أن”محکمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر  قضایا النزاهة أصدرت (4) قراراتٍ بحبس المدان حبساً شدیداً لمُدَّة

 مزایدٍ علنیَّةٍ جرت  خلفیَّة إلغاء المصادقة  ،سنتین لکلٍّ منها؛ لمخالفته القانون والتعلیمات والضوابط

جزءٍ من عقارٍ، وعدم اتّباعه الإجراءات القانونیَّة  تخصیص عقارٍ لأحد المُشتکین، الرغم من استحقاقه، بعدِّه

رئیساً للجنة تخصیص الأراضي  مُحافظة بابل، فضلاً عن إضراره المتعمد بالمال العام عبر قیامه بتوجیه الدعوات

المباشرة والحصریة لإحالة المشاریع  المحافظة خلال عام ″2019.

ونوَّهت الدائرة إلی، أنَّ”قرار الحکم الرابع الصادر عن المحکمة ذاتها شمل بالإضافة إلی المحافظ مدیر بلدیَّة الحلة الأسبق،

وقضی الحکم  کل منهما بالحبس الشدید لمُدَّة سنتین لکلٍّ منهما؛ لقیامهما بالتوقیع  محضر تصحیح عقار

مُخصَّصٍ لأحد الشهداء واستبداله بعقارٍ آخر مُخصَّص بالأصل لأحد جرحی الحرب”، لافتةً إلی”إصدار محکمة جنح الکرخ

المُختصَّة بقضایا النزاهة حکماً بالحبس لمُدَّة ستة أشهر  المحافظ عن تغییر استعمال قطع أراضٍ من أرض خضراء

وطریقٍ عامٍّ إلی استعمالٍ سکنيٍّ؛ بهدف منفعة أشخاصٍ  حساب مصلحة الدولة، بالرغم من أنَّها لیست من

صلاحیَّته”.
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وأوضحت، أنَّ”المحاکم المُختصَّة أصدرت قراراتها؛ استناداً إلی أحکام المادتین (331 و341) من قانون العقوبات، وإصدار أمر

قبضٍ وتحرٍّ بحقهما، مع وضع الحجز الاحتیاطي  أموالهما المنقولة وغیر المنقولة، وإعطاء الحق للجهات المُتضرّرة

بمراجعة المحاکم المدنیَّة؛ للمطالبة بالتعویض”.


